
ھذه الدول و ھو ما سوف   لالعسكرية التي توجد في وضعية المسيطر على الشؤون السياسية منذ استق1

، )ا.نق1بات العسكرية في افريقيا(العسكر في الحياة السياسية تحت ذرائع ا.من يضاعف بكثير من دور

عملية تزيد من عرقلة مسارات ا.نفتاح السياسي المتعثر منذ عشرات السنين  و ضعف الدولة المدنية التي 

  .ھي اساس  الحوار و المشاركة السياسية 

ا.منية ،سوف تضاعف من عدم -على المقاربة العسكريةالمبنية   تو ختاما فان ھذه ا.ستراتيجيا       

ا.ستقرار الذي سوف يزيد من استنزاف الخزينة المالية  للدول ا.فريقية و منھا الجزائر باCخص في 

فخارج اطار التنمية و الحوار الشامل، فان منطقة الساحل   و . محاربة ا.رھاب دون القضاء عليه 

و سوف يظل البديل ا.ساسي  لحل ازمات .الجوار الجغرافي سوف تظل مھددة المنطقة المغاربية و بحكم 

 Johan، او بناء ا.من التي يطرحھا المفكر  paix positive  يالمنطقة ھو  مقاربة ا.من اNيجاب

Galtung و التي تترجم من خ1ل ا.نصاف،  العدل و التنمية  و غياب ظاھرة ا.ستغ1ل  و العنف بكل ،

و ھي المقاربة التي تعتمد  ايضا على الجھد . و عدم التنكر للشعب في ممارسة حقوقه ا.نسانية اشكاله

المتعدد ا.طراف بين كل الدول المغاربية في اطار تفعيل اتفاقية اتحاد المغرب العربي و التعاون العربي 

  .ا.فريقي–

  

  الطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان
 .ع1وة ھوام .أ

  :مقدمة
ثمة حقيقة قد . يختلف فيھا اثنان، أن حقوق اNنسان أضحت حقيقة أكيدة على كل المستويات  

القانونية و السياسية وغيرھما، و Cدل على ذلك تلك المكانة التي باتت تشغلھا على كل اCصعدة الرسمية 
زارية تكنى باسمھا و أفردت الوطنية منھا و الدولية، فأصبحت تخصص لھا حقيبة و ،منھا و غير الرسمية

لھا مقررات دراسية ترافق المتمرس طوال دراسته، و أنشئت لھا جمعيات تحمل على عاتقھا إع1ء راية 

حقوق اNنسان و تخصيص فصول من  )1(حقوق اNنسان في كل المحافل الوطنية، و قبل ذلك كله دسترة
  . على الصعيد الوطنيالدستور للتغني و اNشادة و حماية حقوق اNنسان، ھذا 

أما على الصعيد الدولي فقد أصبحت حقوق اNنسان شأنا دوليا، تم تقنينه و تجسيده في أھم الوثائق  
الدولية ابتداء من ميثاق اCمم المتحدة و مرورا بالوثائق ا.تفاقية اCخرى المتخصصة بھذا الموضوع 

لى إنشاء آليات اتفاقية و غير اتفاقية عھد إليھا بالذات، ولم تتوقف اCمور عند ھذا الحد بل تجاوزته إ
مراقبة تطبيق و تنفيذ ما تم تقنينه من قواعد ذات صلة، ورصد بؤر انتھاك ھذه الحقوق و من ثم إنزال ما 

  . ي1ءم على ذلك من جزاءات و عقوبات
ي و فيه تم و بذلك يتم رصد مستويين من ا.ھتمام بحقوق اNنسان، فأما اCول فھو ذو جانب قانون

تكريس حقوق اNنسان في ثوب قواعد قانونية سواء أكانت دولية أم داخلية، اتفاقيات دولية أم قوانين 
داخلية، ابتداء من قيمة النصوص قوة و المتمثلة في الدساتير، أما المستوى الثاني فھو تتمة لcول و إعمال 

وض بحقوق اNنسان و تعزيزھا كاNع1م و له، ويتمثل في إشراك كل الوسائل و المنابر من أجل النھ
  . المجتمع المدني و نحو ذلك



غير أن اNشكال الذي يستلزم إماطة اللثام عنه، وبيان حقيقته ھو طبيعة تلك النصوص التي  
أفرغت فيھا حقوق اNنسان، ولئن كان اNشكال يخف في النصوص الداخلية التي تعلم طبيعتھا و وقيمتھا، 

ة بشأن النصوص الدولية ذات الصلة، . سيما إذا علمنا أنھا جزء من منظومة قانونية فإنه يطرح بشد
دولية . تزال تراوح مكانھا من حيث اNلزام و توقيع الجزاء على المخالف لھا وھو الذي . زال في 

ليس المقام مرحلة النمو، مما فتح الباب على مصراعيه أمام رجال الفقه لتقديم أسباب كثيرة لتبرير ذلك، 
  . ذكرھا

و تأتي ھذه الدراسة للبحث في الطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان، سواء من حيث الشكل أو  
من حيث اNلزامية، فھل قواعد حقوق اNنسان قواعد ملزمة، أم أنھا غير ذلك، ليصدق عليھا قول القائل 

ظرا للموضوع الذي تحويه، ھذا من جھة، و قواعد غير ملزمة لشيء ملزم، أم أنھا قواعد ملزمة و ذلك ن
من جھة أخرى تفرض علينا اNشكالية أيضا دراسة الجانب الشكلي للقواعد القانونية ذات الصلة باعتبارھا 
قواعد مكتوبة أم أنھا قواعد عرفية و إن تم وضعھا في قواعد اتفاقية مكتوبة، و. يخفى على أحد آثار ذلك 

  . ما من ناحية قيام المسؤولية الدولية و عدمھا كما سنرى بعدمن الناحية القانونية، سي
  :و من أجل ذلك نحاول اNجابة على اNشكالية من خ1ل إتباع البنيان التالي 

  . مفھوم قواعد حقوق اNنسان -
  . الخ1ف الفقھي حول قيمة القواعد القانونية لحقوق اNنسان -
 . إلزامية قواعد حقوق اNنسان و اNشكا.ت القانونية التي تعترض ذلك -

  :مفھوم قواعد حقوق اNنسان : أو. 
يتوقف الوصول إلى تعريف قواعد حقوق  اNنسان، حسبما أراه على تعريف حقوق اNنسان ذاتھا  

لمحل الذي تسعى إلى تنظيمه و Cن ھذه اCخيرة ھي اCصل الذي تنشئه أو تكشفه القاعدة القانونية، وھي ا
حمايته، ولذا يكاد يكون من الضروري التعرض و لو بإيجاز إلى تعريف حقوق اNنسان، حتى يتسنى لنا 

  . الثبات على تعريف لقواعد حقوق اNنسان
يعتبر موضوع حقوق اNنسان و ثلة من المواضيع اCخرى من المواضيع التي : تعريف حقوق اNنسان  -أ 

اNجماع بشأن تعريف لھا، وھو ما تعكسه المئات من التعريفات المقدمة من رجال الفقه على  لم تلق
اخت1ف تخصصاتھم لحقوق اNنسان من جھة، وخلو ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان من اNشارة إلى 

في وقتنا تعريفھا من جھة أخرى، وھو ما نعتبره مفارقة غريبة، كيف . وحقوق اNنسان التي أصبحت 
الحالي حقيقة أكيدة لھا أصل قديم و حاضر مسيج بسياج مقدس شرعا ثم قانونا، لم يستطع المھتمون بھا و 
بدراستھا ا.تفاق على تعريف لھا، و . يزالون مختلفين حول موضوعھا و طريقة دراستھا، و . شك أن 

الوصول إلى توافق عالمي، و اتفاق  ھذا مدعاة للوقوف عند أسباب ا.خت1ف و المعوقات التي حالت دون
  : )2(فقھي حول تعريف حقوق اNنسان وھي اCسباب التي نشير إلى بعض منھا فيما يلي

  أسباب عدم التوافق العالمي حول مفھوم حقوق اNنسان:  1 -أ 
يعزو الباحثون في مجال حقوق اNنسان عدم ا.تفاق على تعريف لحقوق اNنسان إلى جملة من  

  : اب منھا اCسب
حداثة موضوع حقوق اNنسان و حداثة مصطلحه، بالرغم من قدم محله و قدم ا.ھتمام به، فقد اھتمت به  -

فيما مضي الديانات السماوية و من بعد اجتھادات المفكرين و الف1سفة، ومن بعد ذلك الدول و اCنظمة 
  . )3(ف باخت1ف ھذه اCنظمة و عقائدھاالسياسية و الدستورية، وھو ما جعل لھذا الموضوع مفھوما يختل



فللعوامل الدينية  )4(ا.خت1فات اNيديولوجية بين الشعوب، وھو ما يطلق عليه البعض بالخ1فات المبدئية -
و الثقافية دور كبير في تباين الرؤى و اخت1ف اCفھام حول حقوق اNنسان فما يعتبره قوم حقا، قد . يبدوا 

  . آخر بالضرورة كذلك لقوم
ا.خت1ف في المستوى المعيشي بين الدول، وما تعكسه من اخت1فات حول أولويات ا.ھتمام بالحقوق،  -

فتختلف بذلك سلوكات الدول في ا.ھتمام و ا.نشغال بطائفة من الحقوق على أخرى وھو ما يطلق عليه 
اCولوية للتنمية ا.قتصادية، و منه ، فبينما تعطي الدول الشيوعية و الدول النامية )5(بالخ1فات الظرفية

ا.ھتمام بالحقوق اNقصادية كالحق في العمل و الصحة و الضمان ا.جتماعي و غيرھا، نجد الدول 
الليبرالية تدندن حول الحقوق المدنية و السياسية، كالحق في الحياة و الحريات الدينية و غيرھا، وھو ما 

  . ية إعاقة لجھود التنمية و تثبيط لھاتعتبره الدول الشيوعية و الدول النام
اعتبار حقوق اNنسان من المواضيع النسبية التي ترتبط بالفلسفة السياسية للمجتمع، وھو ما يظھر مث1  -

في ا.خت1ف بين الدول حول ا.ھتمام بفكرتي اCمن و الحرية، فمن الدول من تعطي اCولوية لcمن 
ن سلطاتھا ضبط بعض الحريات و تقييدھا وتأجيل تطبيق بعض معتبرة أن ظروفھا الخاصة تتطلب م

الحقوق إلى حين زوال المخاطر التي تحول دون تطبيقھا، بينما ترى دول أخرى أن السبيل الصحيح 
لتحقيق اCمن ھو التمتع الفعلي بالحقوق، Cن منغصات اCمن و مقوضاته تجد شراراتھا في انتھاك 

غيض من فيض تلك العوائق و التي نجم عنھا خ1ف فقھي كبير بشأن  ھذه فقط.  الحقوق و مصادرتھا
حقوق اNنسان، و ھو ما أثمر عدة تعريفات لحقوق اNنسان، حاول الفقع فيھا بشكل أو بآخر اNحاطة 
بمفھوم حقوق اNنسان، وفيما يلي باقة من التعريفات المقدمة لحقوق اNنسان، منھا ما اعتبر علم من العلوم 

  :ع من فروع القانون الدولي، ومنه من ربطھا بالطبيعة اNنسانية للفرد على النحو التاليأو فر
و ھو الطرح الذي قدمه مجموعة من اCساتذة و :  اعتبار حقوق اNنسان فرع من فروع العلوم:  2 -أ 

  :المفكرين الغربيين و ھم بصدد تعريف حقوق اNنسان، وھو ما تبينه التعريفات التالية
حقوق اNنسان ھي فرع خاص : ( و يرى ھذا اCخير أن ) ريني كاسان ( و ھو للفقيه :  التعريف اCول -

من فروع العلوم ا.جتماعية، يختص بدراسة الع1قات بين الناس استنادا إلى كرامة اNنسان بتحديد 
  . 6) الحقوق و الرخص الضرورية .زدھار كل كائن إنساني

و ھو علم يتعلق بالشخص . سيما اNنسان العامل الذي ) ( كارل فازاك( تعريف و ھو :  التعريف الثاني
يعيش في ظل دولة، و يجب أن يستفيد من حماية القانون عند اتھامه بجريمة، أو عندما يكون ضحية حالة 
 حرب عن طريق تدخل القاضي الوطني أو المنظمات الدولية، كما ينبغي أن تكون حقوقه . سيما الحق في

  . 7) المساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام 
القانون الدولي لحقوق اNنسان، : ( ، ويرى أنھا ھي )توماس برجونتال ( و ھو تعريف :  التعريف الثالث

وھو القانون المتعلق بحماية اCفراد و الجماعات ضد انتھاكات الحكومات للضمانات الدولية المتعلقة بتلك 
  . )8(يتعلق بترقية تلك الحقوق الحقوق كما أنه 

و ھي التي تربط مفھوم حقوق اNنسان : ربط مفھوم حقوق اNنسان بالطبيعة اNنسانية للفرد: 3 -أ 
بالمطالب البشرية و الحاجات اNنسانية التي . يمكن للفرد العيش بدونھا، مع ا.خت1ف في بعض النواحي 

  يتضح ھذا المقال -كنماذج فقط-حمايتھا، و عبر ھذه التعريفات كتسميتھا و مصدرھا و إعمالھا و طريقة 
ھي ما يثبت لhنسان باعتباره إنسانا دونما اعتبار آخر فھي تھدف للحفاظ على كيان : (  التعريف اCول -

  . )9() اNنسان المادي و المعنوي من كل ما ينتقصه
تعني حقوق اNنسان حرفيا تلك الحقوق التي تؤول إلى الفرد Cنه بشر أي حقوقه : ( التعريف الثاني -

  . )10() كإنسان 



ھي مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكھا اNنسان و اللصيقة بطبيعته والتي تظل : (  التعريف الثالث -
ل سلطة ما و بعبارة أخرى موجودة و إن لم يتم ا.عتراف بھا، بل أكثر من ذلك حتى لو انتھكت من قب

حقوق اNنسان ھي حقوق لصيقة باNنسان بوصفھا حقا سياسيا طبيعيا، وبذلك . يستطيع أحد أن يقيد ھذا 
  . 11) الحق، كما . يؤثر انتھاكھا في وجودھا 

ھي حقوق تولد مع الفرد و . يحتاج في ممارستھا إلى اعتراف الدولة، أو حتى : ( التعريف الرابع -
لھا و إنما يتحدد دور الدولة بمجرد تنظيم استعمال ھذه الحقوق من قبل اCفراد و رفع التعارض تدخ

  . 12) المحتمل بينھا أثناء استعمال ھذه الحقوق 
ھي اNشارة إلى ما ينبغي ا.عتراف به لcفراد من حقوق تحتمھا الطبيعة اNنسانية : (  التعريف الخامس -

   13)زما، ضمانا لحرية اCفراد من تحكم الدولة واستبدادھاكحد أدنى و تفرضھا فرضا .
ھي الحقوق التي تتجاوز اNطار الوضعي و . يحتاج إعمالھا إلى تشريع وضعي : ( التعريف السادس -

وطني، Cنھا من القواعد اCساسية في المجتمع الدولي، و كل دولة تتخلى عن ھذه القواعد تعد في قائمة 
  14)ية، وھو ما معناه أنھا ما ھي إ. تطبيق و انعكاس للقواعد ا�مرة في المجتمع اNنسانيالدول ا.ستبداد

ھي تلك الحقوق المشتركة بين الناس . يستأثر بھا أحد على سبيل ا.ستئثار و : (  التعريف السابع -
  . 15) عليھا اNنفراد، تعطي لcفراد سلطات معينة يسبغ عليھا القانون حمايته من أي اعتداء يقع 

ھي حقوق طبيعية . تعطى و . تمنح و . توھب من أحد Cحد، فھي حقوق أصلية : ( التعريف الثامن -
  16) متأصلة في طبيعة اNنسان يعلن أو يكشف عليھا في الدساتير و العھود و المواثيق واNع1نات

 -الحقوق - ل لھذه الحقوق تأسيسا لھافھو مفھوم كامل بتصور كام 17أما مفھوم حقوق اNنسان في اNس1م -
من جھة و تقييدا للسلطة من جھة أخرى، في ظل نظام فريد متكامل و رؤية ثاقبة لنظام الدولة الخاضعة 
Cحكام الشرع، ومنه فإن مفھوم الحقوق في اNس1م يتجاوز حده ليصل إلى حد مرتبة الواجبات التي يؤثم 

إنسانية فردية و جماعية و . مجال لحياة اNنسان من دون ھذه ضرورات -حسبه  -من فرط فيھا فالحقوق
الحقوق التي تعطي للحياة معناھا الحقيقي، وCدل على ذلك تلك الحقوق التي أحاطھا اNس1م بتلك 
الضمانات و القواعد الواضحة و الصريحة و الملزمة كالحق في الحياة و الحق في الحرية، والحق في 

  .ف،،،،، إلخحماية العرض و الشر
و عليه يمكن القول أن حقوق اNنسان في اNس1م ھي تلكم القواعد و المبادئ التي تتناولھا    

مصادر التشريع اNس1مي من كرامة اNنسان و احترامه و المحافظة على الكليات الخمس التي جاءت بھا 
  .  الشريعة اNس1مية

كثرة  -و التعريفات السابقة دليل على ذلك - إن أول ما يستوقف من يدرس شأن حقوق اNنسان،  
الحريات و الحقوق، الحريات اCساسية، الحريات العامة، الحق : المفردات المستعملة لhشارة إليھا و منھا 

إلخ، و إن كان لكل من ھذه العبارات جذور في تاريخ تطور حقوق .....  اNنساني، حقوق اNنسان، 
د من اCصعدة الفلسفية و السياسية و القانونية و ضمن كل من اCطر اNنسان و نموھا على كل صعي

، فإن الشائع ھو استعمال )18(الوطنية و العالمية، ولھا مبرراتھا في القواعد و المعايير الخاصة لكل منھا
  حقوق اNنسان باعتبارھا تعم و تشمل جميع المفاھيم اCخرى 

أن اصط1ح حقوق اNنسان يستخدم لhشارة إلى تلك انط1قا من ھذه التعريفات يمكن القول ب  
المطالب التي يتعين الوفاء بھا لجميع اCفراد، دونما أي تمييز بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو 
اCصل و يجب أن تكفل لcفراد جميعا التمتع بھذه الحقوق بحكم كونھم بشرا و باعتبار أن وجودھم بھذه 

  . ق إ. بذلكالصفة . يتحق



غير أنه . ينبغي تصور ارتباط توفير ھذه المطالب بالوجود اNنساني للفرد، ذلك أن ھذا الوجود   
اNنساني . يعني مجرد البقاء فحسب، و ھذا ما يؤكد أن مفھوم حقوق اNنسان يتجاوز مجرد الضمانات 

التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه و  التي تكفل المحافظة على النوع البشري ليشمل أيضا إقرار الضمانات
  . حرياته باعتباره كائنا حيا متميزا عن باقي الكائنات اCخرى

و عليه فإنه يكون ضروريا الربط بين فكرة البقاء و الوجود، وبين مفاھيم الكرامة و الحرية، وھو   
:" اNنسان ھي الجوھر اCساسي اCخ1قي في مفھوم حقوق اNنسان، ومنه يمكننا القول أن حقوق 

  ". المطالب المتأصلة في فطرتنا و التي . يمكن لنا الحياة و العيش بدونھا عيشة البشر
ھو أن حقوق اNنسان شكلت  )19(إن الشيء الذي يمكن الخروج به مما سبق، وعلى لسان البعض   

ائر العلوم اCخرى، علم علما تجاذبته النقاشات العقائدية و الفكرية، فھو علم حديث توليفي، تتلقى عنده س
يستوعب الحريات العامة و غيرھا و يستدعي من أجل تطوره ا.ستعانة بمختلف العلوم اCخرى، Cنه . 

  . يمكن بأي حال من اCحوال فصل علم حقوق اNنسان عن سائر العلوم اCخرى
شخصية اNنسانية، فعلي الصعيد غير القانوني يتطلب اCمر توافر بيئة سليمة م1ئمة .حترام ال  

وتوافر مستوى معين من التنمية و التربية و تحقيق قدر من الوعي الراقي، أما على المستوى القانوني 
فيحتاج الموقف تقنين مبادئ حقوق اNنسان في ثوب شرائع و نصوص قانونية داخلية كانت أو دولية 

تنفيذھا و الرقابة على ذلك و اCخذ بيد تتظافر جھود كل العاملين في ھذا الحقل من أجل تنظيمھا و حسن 
  كل منتھكھا، ھذه النصوص و القواعد سنحاول تعريفھا في العنصر الموالي 

يقصد بقواعد حقوق اNنسان عند بعض الفقھاء تلك القواعد التي :  تعريف قواعد حقوق اNنسان: ب 
.م اNنسانية من الظلم و القھر و أقرتھا و تعاملت بھا الشعوب على مر العصور بھدف تخفيف معاناة و آ

  . 20ا.ضطھاد سواء في وقت السلم أو وقت الحرب 
ھذا و يمكن أن نعتبر أن قواعد حقوق اNنسان ھي النصوص و المبادئ التي تضمنتھا ا.تفاقيات   

و غيرھا من مصادر القانون الدولي التي لھا صلة بحقوق اNنسان والتي تھدف  )21(الدولية لحقوق اNنسان 
  .إلى تكريس الحقوق أو تعزيزھا أو حمايتھا أو تقرير المسؤولية الدولية بشأن منتھكھا

و قد تطورت ھذه القواعد بتطور القانون الدولي و الع1قات الدولية، عبر مراحله الفاصلة والھامة   
و  1925، ثم بعد ذلك مؤتمرات جنيف سنة 1907و الثانية عام  1899ت .ھاي اCولى عام سواء باتفاقيا

، ثم إقرار مبادئ ميثاق اCمم المتحدة ثم توالى ا.ھتمام بھا في إطار حماية الحقوق اCساسية 1929
نونين لhنسان فصدر عن اCمم المتحدة سلسلة من النصوص القانونية شكلت فيما بعد بما يسمى بالقا

  )22(الدولي لحقوق اNنسان و بالقانون الدولي اNنساني 
    الخ1ف الفقھي حول الطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان  :ثانيا 

من المعلوم بالضرورة عند معشر الحقوقيين أن المقصود بالطبيعة القانونية و إن كان المصطلح   
قانوني للشيء محل الدراسة و لذلك فإن المقصود محل خ1ف و جدل، ھو تحديد التكييف و الوصف ال

بالطبيعة القانونية لقواعد حقوق اNنسان ھو البحث في الوصف و التكييف القانوني لھذه القواعد باعتبار 
كونھا قواعد ملزمة أو غير ملزمة، أو كونھا اتفاقية أو عرفية ففي ھذا اNطار نجد أن الكتابات الموجودة 

رت إجما. التطور التاريخي لقواعد حقوق اNنسان في أربعة مراحل، دمجت فيھا بين أيدينا، قد حص
  :التكييفين السابقين و المراحل ھي 

  .مرحلة الصفة ا�مرة: 4مرحلة الصفة الشارعة : 3مرحلة الصفة العقدية : 2 مرحلة الصفة المقررة : 1
حية القانونية على ھدي ما استقر عليه العمل و فيما يلي دراسة لھذه المراحل ابتداء، ثم مناقشتھا من النا

  : القضائي الدولي



  : الصفة المقررة لقواعد حقوق اNنسان -أ 
ھذا الوصف و الصفة لقواعد حقوق اNنسان، باعتبار ھذه اCخيرة ) 23( يعطي بعض رجال الفقه  

كاشفة ومقررة عن مبادئ قديمة استقر عليھا المجتمع اNنساني عبر تطوره التاريخي الطويل وصاغھا 
على ھيئة قواعد قانونية احتوتھا ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، Cن حقوق اNنسان موجودة منذ خلق 

ھي ليست وليدة التطورات ا.جتماعية و اCحداث العالمية كما يراھا البعض، بل ھي اNنسان، و
  . ضرورات و قدرات . يمكن العيش بدونھا

Cن التدقيق حسب ھذا الرأي في ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان يوضح بأنھا تضمنت نظاما   
قية و الجھود التي بذلتھا القوى المتنوعة أخ1قيا و إن كان غريبا، وجد نتيجة ا.ستجابة للضغوط اCخ1

المنتمية إلى العالم الثالث التي تعاطفت معھا بعض القوى الغريبة، ومن ھذه الحقوق نذكر الحق في تقرير 
  ..المصير، الحق في التنمية و المحافظة على الموارد و الثروات و غيرھا

Nنسان الموجود ا�ن تعكس رحلة تطور قد أصاب ھذا الرأي الصواب باعتباره أن قواعد حقوق ا
موضوع حقوق اNنسان بتطور حياة ھذا اCخير الذي استدعى التنظيم الذي وصل إليه، سن قواعد حقوق 

  . و إفراغھا في قواعد مكتوبة، من خ1ل رحلة كشف قواعد كانت موجودة سلفا
، لكن . يمكن إعمال و من بعد إنشاء قواعد جديدة تخص ھذه القواعد اقتضت الضرورة وجودھا  

ھذه الصفة لوحدھا، Cن حقوق اNنسان . تتوقف عند مجرد الكشف و الوصف، بل تتعدى ذلك إلى بيان 
طبيعة التصرف الذي أوجدھا، وھو ما نطلق عليه بطريقة التعاقد أو ا.تفاق و ھو السلوك الذي بانت به 

  . حقوق اNنسان إلى العلن من ناحية التنظيم الوضعي
  لقواعد حقوق اNنسان ) 24( الصفة العقدية :ب 

: من الصيغ اCكثر استعما. في المجتمع الدولي لمواجھة وقائع و متطلبات تطورات الحياة الدولية  
استخدام الصيغ التعاقدية التي قوامھا أتفاق إرادة اCطراف المتعاقدة و المعبرة عن سيادتھا في الع1قات 

التي تعد النموذج اCفضل للصيغ التعاقدية و لتكون المصدر  )25( اھدات الدوليةالدولية، لتنشأ بذلك المع

  . )26(اCساسي للقانون الدولي العام
و عليه إن عرف ھذا، عرف بأن اتفاقيات حقوق اNنسان ھي تعاقدات جماعية . تظھر فيھا   

يات حقوق اNنسان بج1ء فيما إرادات الدول المنفردة بصورة واضحة، و تبرز الصفة التعاقدية في اتفاق
  :يلي
السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بھا الدول في مجال تحديد مضمون الحقوق الواردة في  - 1ب 

  . ا.تفاقيات، بما ي1ءم اNيديولوجية السائدة بھا
نظامھا  بحق كل دولة  في اختيار وتطوير 1975ما أقره مؤتمر اCمن و التعاون اCوروبي سنة : 2 -ب 

السياسي و ا.قتصادي و ا.جتماعي و الثقافي، وتحديد قوانينھا و نظمھا الداخلية وھو ما ينعكس بالشيء 
  . الكبير على حقوق اNنسان .رتباط اCخيرة أشد ا.رتباط باCولى

صادية و طبيعة المجتمع الدولي في حد ذاته و المتكون من وحدات متباينة بشدة في مستوياتھا ا.قت: 3 -ب 
ا.جتماعية و الثقافية، ومن ثم تختلف قدرات الدول على أداء التزاماتھا بشأن حقوق اNنسان، مما ينبغي 

  . لھا أن تتمتع بسلطة في تقدير و تفسير مضامين اتفاقيات حقوق اNنسان
ن مثل من اتخاذ أي عمل يتعلق بشكاوى حقوق اNنسان C 1967تحفظ لجنة حقوق اNنسان عام :  4 -ب 

  . ھذا التصرف ينبغي أن يستند على تعاھدات اتفاقية صريحة



صحيح أن طريقة تقنين قواعد حقوق اNنسان من جھة القانون الدولي، تم أساسا في صورة   
اتفاقيات دولية و عقود أبرمتھا دول فيما بينھا، وھو ما نعتبره أحد أوجه الطبيعة القانونية لقواعد حقوق 

  Cخير قواعد اتفاقية عقدية بين الدول و بناء على إرادتھا تحت ضغط جملة من العواملاNنسان، فھي في ا
إن الصفة العقدية التي سنت قواعد حقوق اNنسان، تفترض تحديد مدى قيمتھا القانونية، فھل ھي   

ع خاص مصدر .لتزامات ثنائية تبادلية بين الدول قد تكون مح1 للمعاملة بالمثل مث1، أو أنھا ذات نو
تنأى عن ذلك و عن غير ذلك، أي أنھا من النوع الشارع الذي ينشأ قواعد جديدة . يقتصر أثرھا على 
أطرافھا فقط، مما يتعين القول معه أن ھذه الصفة العقدية قاصرة على استيعاب تطور موضوع حقوق 

  .  صر الموالياNنسان، مما يستوجب إعطاءھا صفة ا.تفاقيات الشارعة و ھو ما يتضح في العن
   )28(لقواعد حقوق اNنسان )27( الصفة الشارعة -ج 

تتمثل الصفة الشارعة لقواعد حقوق اNنسان في عالميتھا، أي أنھا شأن عالمي و ھو ما عبر عنه الميثاق 

رغبة في تھيئة دواعي ا.ستقرار و الرفاھية : " فقرة ج بالقول  -55اCممي بوضوح في المادة 
الذي يقضي بالتسوية  الضروريين لقيام ع1قات سليمة ودية بين اCمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ

  : في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منھا تقرير مصيرھا، تعمل اCمم المتحدة على 
تحقيق مستوى أعلى للمعيشة و توفير أسباب ا.ستخدام المتصل لكل  فرد و النھوض بعوامل التطور و : أ 

  . التقدم ا.قتصادي و ا.جتماعي
ية ا.قتصادية و ا.جتماعية و الصحية و ما يتصل بھا و تعزيز التعاون تيسير الحلول للمشاكل الدول: ب 

  . الدولي في أمور الثقافة و التعليم
أن يشيع في العالم احترام حقوق اNنسان و الحريات اCساسية للجميع ب1 تمييز بسبب الجنس أو اللغة : ج

  . قوق و الحريات فع1أو الدين، و . تفريق بين الرجال  و النساء و مراعاة تلك الح
بالعالمي و ليس الدولي، وھو ليس  10/12/1948: و يؤيد ذلك وصف اNع1ن الصادر في   

  .  بالوصف العفوي، بل ھو مقصود من أجل توسيع حملة تكريس و حماية حقوق اNنسان
 كما أن العالمية ليست تعبيرا عن سيطرة عقائدية تمارسھا مجموعة من الدول على بقية دول  

العالم، وإنما ھو فھم مشترك لمختلف المجموعات كما أن تزايد عدد ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان و 
كثرة الدول اCطراف فيھا و المنظمة إليھا بالرغم من أنھا تتناول مواضيع إنسانية . تتحدد و . تتعلق 

  . بدول معينة يجعل ھذه القواعد ذات بعد عالمي
ة التي تتصف بھا حقوق اNنسان، أنھا تخص و تلزم الدول المشاركة في تقتضي صفة الشارعي  

إبرام ھذه ا.تفاقيات، مما يعطي لھا صفة اNلزامية، وھو الوصف الذي . بد أن ينسحب حتى على الدول 
غير المشاركة و غير المصادقة على ھذه ا.تفاقيات و ذلك احتراما لتعريف صفة الشارعية في ا.تفاقيات 

ولية، بمعنى أن لقواعد حقوق اNنسان وصف آخر إلى جنب ھذا الوصف بمعنى أنھا من النوع ا�مر أو الد
  :على اCقل بعضھا، و ھو ما يحتم علينا أيضا دراسة ھذا العنصر 

     )29( الصفة ا�مرة لحقوق اNنسان - د 
إنساني متواصل منذ  إن الصفة ا�مرة التي عليھا قواعد حقوق اNنسان اليوم كانت حصيلة جھد  

قرون عديدة، أسھمت في إرسائھا و توطيدھا الديانات السماوية ثم الحضارات المتعاقبة فتبلورت على 
شكل قواعد سلوك تليق باNنسان و تجنبه ا�.م و ا.ضطھاد و الممارسات التعسفية وا.ستعباد، وھو ما 

ا، وتتحدد الصفة ا�مرة لقواعد حقوق اNنسان بناء معناه عدم مخالفة ھذه القواعد أو ا.تفاق على مخالفتھ
  : على ھذا الرأي و بناء على المحددات التالية 



عدم قدرة الدول على ا.نتقاص من القواعد المتفق عليھا و . ا.تفاق على ا.نتقاص منھا و ھو ب1  1 -د 
شك الطابع الخاص الذي تتميز به القواعد ا�مرة في القانون الدولي، والذي يظھر أساسا في عدم جواز 

.حقة من قواعد القانون الدولي تحمل اNخ1ل بھا أو ا.تفاق على ذلك أو عدم إمكانية تعديلھا إ. بقاعدة 
  . نفس الصفة

الصفة الشاملة و الملزمة التي تحملھا قواعد التعامل اNنساني في النزاعات المسلحة المختلفة، والتي  2 -د 
  . تعكس الجانب اNنساني لھا، وھو ملزم للدول كافة و كذا المنظمات الدولية

سمة التي جاءت بھا بعض القواعد القانونية المتعلقة بحقوق اNنسان الصيغة القانونية القاطعة و الحا 3 -د 
  : و التي تدل على شمولية قواعد حقوق اNنسان و إلزامي، ومن بين ھذه النصوص نذكر مث1

نص المادة الخامسة من العھدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و كذا الحقوق ا.قتصادية و  -
ية ليس في ھذا العھد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق Cي دولة أو ا.جتماعية و الثقاف

جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يھدف إلى إھدار أي من الحقوق أو الحريات 
  . المعترف بھا في ھذا العھد أو إلى فرض قيود عليھا أوسع من تلك المنصوص عليھا فيه

فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اNنسان اCساسية المعترف أو النافذة في أي . يقبل  -  2
بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون ھذا العھد . يعترف بھا أو كونه اعترف 

  . بھا في أضيق مدى
اعتباره يشكل التزاما على الدول  ما جاء في إع1ن طھران بشأن اNع1ن العالمي لحقوق اNنسان و -

أن من الواجبات التي . مفر منھا أن يفي أعضاء : وذلك بالنص صراحة )30(اCعضاء في المجتمع الدولي
المجتمع الدولي با.لتزامات التي أخذوھا على أنفسھم أمام المc بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع 

ة دونما تمييز Cي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو من حقوق اNنسان و الحريات اCساسي
  . الدين أو الرأي سياسيا و غير سياسي

إقرار جانب من الفقه بالصفة ا�مرة لقواعد حقوق اNنسان الواردة في شرعة حقوق اNنسان وا.تفاقيات  -
  . اNقليمية لحقوق اNنسان

بھا بعض قواعد حقوق اNنسان و التي تقتضيھا طبيعة إن الصفة ا�مرة التي قد أصبحت تمتاز   
موضوع ھذه القواعد، . تشمل كل القواعد بل تمس طائفة فقط و ھو ما يثير إشكا. آخر يحتاج إلى دراسة 
و ھو معرفة ا�مر من قواعد حقوق اNنسان من غير ا�مر، وفيما يلي إط1لة على رأي القضاء الدولي 

  . رة لقواعد حقوق اNنسانفيما يخص الطبيعة ا�م
  : رأي القضاء الدولي في المسألة 

من المفيد التذكير في ھذا المقام أن محكمة العدل الدولية و بموجب نظامھا اCساسي في مادته   

، . يمكنھا البحث في قضية ما إ. إذا وافقت أطرافھا على ذلك، و ھنا نسأل ھل يمكن تصور قضية 34
وف أمام ھيئة المحكمة قبل دولة أخرى بشأن انتھاك أحدھما لحقوق اNنسان ؟ من يمكن فيھا لدولة الوق

النادر أن توافق دولة بشكل إرادي على تقبل ا.نتقاد بشأن عملھا في مجال حقوق اNنسان إذ من قليل 
الحدوث أن تنتقد دولة أمام قاض سلوك دولة أخرى في مجال مماثل، وعليه يرى البعض أنه لم تسنح 

لكن بالبحث ) 31(فرصة للمحكمة لكي تحكم في مثل ھذه السلوكات في منطوق أحكامھا ولم تحاول تقويمھاال

بشأن أسباب ھذه اCحكام نجد أنھا أعطت رأيھا حول مضمون و أبعاد  )32(العميق في اCحكام القضائية
ض الحا.ت طابع الحكم حقوق اNنسان، بل أحيانا يكون أساسا ضروريا لمنطوق الحكم، لكنھا تمثل في بع

  .  obiter dictaبالمناسبة 



 barcelona traction" برشلونة تراكشن " و من بين القضايا التي أشارت فيھا إلى ذلك قضية   

 Erga" ا.لتزامات السامية : التي ميزت فيھا المحكمة بين نوعين من ا.لتزامات الدولية  )33(1970سنة 

Omnes  " التي تفرض على الدولة وجوب احترامھا اتجاه المجتمع الدولي في مجمله، و ا.لتزامات

و ھي ) 34(الدبلوماسية التي تنشأ من خ1ل ع1قات الدول فيما بينھا و التي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل
امات تتحمل المسؤولية في ذلك تقر بضرورة التمييز بين نوعين من ا.لتزامات التي تقع على الدول، التز

  . )35(الدولية بشأنھا أمام الجماعة الدولية في مجملھا والتزامات بين الدول في إطار الحماية الدبلوماسية

: التي . يجوز انتھاكھا بأي شكل من اCشكال "  Erga Omnes" ومن بين ا.لتزامات السامية   
ول كافة و دون استثناء و تؤسس المحكمة رأيھا وجوب احترام مبادئ حقوق اNنسان، باعتبارھا تھم الد

ھذا بكون أن ھذا النوع من ا.لتزامات يحقق للدول مصالح قانونية ھامة من جھة، ومن جھة أخرى دورھا 
  )36(في صيانة و حفظ السلم و اCمن الدوليين

دولي كما استطردت المحكمة أن ا.لتزامات الدولية السامية تأخذ مرجعيتھا من القانون ال  
المعاصر، مقدمة في ذلك جملة من الحقوق التي تدخل في حيزھا على غرار امتناع الدول عن ارتكابھا 
لcعمال العدوانية، وجرائم اNبادة و احترام مبادئ الحقوق اCساسية، كحماية اNفراد من العبودية و جميع 

  . أشكال التمييز العنصري
ة الدولية في ھذه القضية قد ربط الحماية الدولية لحقوق أن حكم المحكم) 37( يرى جانب من الفقه  

اNنسان بفكرة النظام العام في القانون الدولي، وھو ما أدى إلى إعطاء نوع من الدعم إلى الفعالية و القوة 
القانونية ل1لتزامات السامية، وإن دل ھذا على شيء فإنما يدل على أن الدولة المنتھكة ل1لتزامات الدولية 

لسامية يشكل عملھا ذلك مساسا خطيرا بالمصلحة العامة المشتركة للجماعة الدولية، وھو ما يرتب في ا
بأن الدول تتحمل مسؤولية : " اCخير مسؤوليتھا الدولية و ھذا ما أفصحت عنه المحكمة في حكمھا بالقول
المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق دولية أمام الجماعة الدولية في مجملھا بشأن ا.متثال ل1لتزامات الدولية 

بشأن التحفظات على اتفاقية منع و معاقبة  1951ھذا و قد أكدت المحكمة في رأيھا عام   ،  )38(اNنسان
على أن المبادئ التي تضمنتھا ھذه ا.تفاقية ھي مبادئ تعترف بھا اCمم المتمدنة كمبادئ : جريمة اNبادة 

دية، ولذلك فإن أي محاولة ل1ستناد إلى المبدأ القاضي بأن المعاھدات ملزمة حتى في غياب التزامات تعاق
ھي محاولة غير سليمة و تفتقد  )39(من قانون المعاھدات )34(. تلزم الطرف الثالث، كما نصت عليه المادة

  . إلى السند القانوني
لمذابح الجماعية ھدف اCمم المتحدة من إدانة و ردع ا: " حيث جاء في رأي المحكمة ا.ستشاري   

كجريمة ضد حقوق اNنسان، تؤدي إلى رفض الحق في الوجود لمجموعات بشرية بأكملھا رفض يھز 
الضمير اNنساني، ويتسبب في خسائر كبيرة لhنسانية، وھو مناقض للعقيدة و القانون اCخ1قي و لروح و 

تي تشكل أساس المعاھدة مبادئ معترف إن المبادئ ال" كما استخلصت المحكمة   )40(أھداف اCمم المتحدة 

  )41(بھا من طرف أمم متحضرة، ومن شأنھا أن تلزم الدول خارج إطار كل رباط تفرضه المعاھدات
Cن المسألة بحكم أھميتھا و تعلقھا بمبادئ ميثاق اCمم المتحدة كاحترام السيادة و منع استخدام   

لمصير، تجعلھا قاعدة من القواعد ا�مرة في القانون القوة و عدم التدخل في شؤون الدول و حق تقرير ا
الدولي و بالتالي . يمكن مخالفتھا من قبل الدول غير الموقعة عليھا أو التي لم تصادق عليھا قبل دخولھا 
حيز التنفيذ، أو الدخول في أي اتفاقية من شأنھا التعارض مع تلك القواعد ا�مرة و إن لم تكن اتفاقية 

ا قواعد عرفية دولية قبل أن تغدو اتفاقية مكتوبة و . يمكن تغييرھا أو تعديلھا إ. بقواعد مكتوبة، Cنھ
  . )42(عرفية لھا نفس المكانة



أن على الدول غير المصادقة على اتفاقيات حقوق اNنسان احترام ھذه : و ينتج عن ھذا الك1م   
ية كبرى في حياة الدول و المجتمع الدولي حسبما القواعد، لتعلقھا بميثاق اCمم المتحدة، ولما لھا من أھم

أفصحت عليه ديباجة  اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات و ترجمه ميثاق اCمم المتحدة في الفقرة السادسة من 
، و بعيدا عن لغة القضاء فإننا نجد ) 44(، وأكدته أحكام القضاء الدولي في مناسبات عديدة )43(المادة الثانية 

و المتعلقة بموضوع 13/09/1989: القانون الدولي قد تبنى ھذا الطرح في توصيته المؤرخة في أن معھد 
و التي تضمنت مجموعة من " حماية حقوق اNنسان و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول " 

  : )45(البنود ذات الصلة نذكر منھا

الذي " Erga Omnes"أخذ طابع ا.لتزام السامي إن ا.لتزام الدولي المتعلق بحماية حقوق اNنسان ي -
تتحمل فيه الدولة مسؤولية دولية أمام الجماعة الدولية في مجملھا، ولكل دولة مصلحة قانونية في حماية 

  . اNنسان
تخول التوصية Cي دولة القيام برد فعل لمواجھة انتھاكات دولة أخرى .لتزاماتھا المتعلقة بضمان  -

Nنساناحترام حقوق ا .  
إضافة إلى ھذه التوصية نجد أن مشروع لجنة القانون الدولي في أحد قراءاته قد اعتبر أن انتھاك   

يشكل الفعل غير المشروع دوليا : " منه بقولھا  19حقوق اNنسان يشكل جريمة دولية، حسبما تبينه المادة 
اCھمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية  جريمة دولية حين ينجم عن انتھاك الدولة التزاما دوليا ھو من علو

  . للمجتمع الدولي بحيث يعترف ھذا المجتمع كله بأن انتھاكه يشكل جريمة
و بناء على قواعد القانون الدولي النافذة يمكن  -السابقة  -مع عدم اNخ1ل بأحكام الفقرة الثانية   

  :للجريمة الدولية أن تنجم خصوصا
دولي ذي أھمية جوھرية للحفاظ على السلم و اCمن الدوليين، كا.لتزام  عن انتھاك خطير .لتزام -أ 

  . بتحريم العدوان
عن انتھاك خطير .لتزام دولي ذي أھمية جوھرية لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرھا كا.لتزام  -ب 

  . بتحريم فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتھا بالقوة
الدولية المتعلقة بحماية الكائن البشري مثل التي تمنع ا.سترقاق و  ا.نتھاكات الجسيمة ل1لتزامات -ج 

  .... " العبودية و اNبادة الجماعية و التمييز العنصري
و بمناسبة اعتبار أن قواعد حقوق اNنسان في أصلھا قواعد عرفية و إن كانت في مظھرھا الخارجي 

  . ى ھذه النقطةاتفاقية مكتوبة، فإننا سنحاول و لو بإيجاز التطرق إل
  :   الصفة العرفية لقواعد حقوق اNنسان

من المفيد التذكير بأن العرف الدولي الذي يشكل أحد مصادر القانون الدولي ھو مجموعة القواعد   
القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي نتيجة اعتياد الدول على إتباعھا أمدا طوي1 حتى استقرت و 

 وحتى يعتد بالعرف الدولي يستلزم توافر )46(القواعد ملزمة وواجبة اNتباعاعتقدت الدول بأن ھذه 

الركن المادي و المعنوي، ويستلزم تكوين الركن المادي شروط منھا تكرار السلوك و الع1نية : عنصرين 
بھدوء و العموم و مرور فترة زمنية يتكرر و يستقر خ1لھا تولد ا.عتقاد بإلزامية ھذا السلوك الذي تكون 

  . و روية
بيد أن الواقع الدولي قد شھد في العقود الث1ث اCخيرة طريقة جديدة لنشأة العرف الدولي، .   

تستلزم مرور فترة زمنية طويلة يتكرر خ1لھا، بل أصبح العرف ينشأ بطريقة سريعة و خ1ل فترة زمنية 
، ومن أمثلته )47(وري أو المتوحشقصيرة، وھو ما جعل البعض يطلق على مثل ھذا النوع من العرف الف



القواعد الخاصة بالمنطقة ا.قتصادية الخالصة، وقواعد القانون الدولي لحقوق اNنسان و قواعد القانون 

  . )48(الدولي اNنساني
و يرى أصحاب ھذا الرأي أن ھذا النوع من العرف يتقدم فيه العنصر المعنوي و يسبق في   

تحت طائلة من اCسباب جعلت من العرف الفوري ضرورة منھا ما ھو ذو  التكوين العنصر المادي، وذلك
طابع سياسي يتمثل في رغبة الدول في تطوير النظام القانوني الدولي، ومنھا ما ھو قانوني و اجتماعي 
يتمثل في التطور السريع الذي عرفه المجتمع الدولي، ومنھا ما ھو فني يرجع إلى مساھمة المنظمات 

  . )49(التصرفات الصادرة عن الدول بإرادتھا المنفردةالدولية و 
و يرد على ھذا الطرح جانب من الفقه، باعتبار أنه . فرق بين العرفين من حيث اCركان العامة   

غاية ما في اCمر أن الخ1ف يكمن في سرعة التكوين و ليس في عناصر التكوين التي ھي واحدة و يرجع 
المتوحش وروده على حا.ت سريعة التكرار و الحدوث في الواقع الدولي  السبب في سرعة تكوين العرف

تمس أمورا حيوية شبه يومية في الحياة الدولية، فالم1حة في المناطق البحرية أمر يومي تمارسه الدول، 
كما أن مسائل حقوق اNنسان ينطبق عليھا ذات اCمر، خاصة بعد تدويلھا و تزايد ا.ھتمام الدولي بھا، 

  . نظرا لع1قتھا الحيوية باCمن و السلم الدوليين
و لذلك فمن السھل تكوين قواعد عرفية دولية تتعلق بحقوق اNنسان ما دامت السوابق تتكرر     

وتعتاد عليھا الدول و تستقر على إتباعھا و تعتقد إلزامي، خاصة إذا علمنا أن فقھاء القانون الدولي 
ي للقواعد ا�مرة، و اCمثلة على ذلك كثيرة نذكر منھا أن العديد من يجمعون على أن العرف مصدر أساس

و اNبادة و التمييز العنصري و أخذ الرھائن تم تنظيمھا بمعاھدات دولية جماعية  الجرائم الدولية كالقرصنة
  .  ذات طبيعة آمرة . يجوز مخالفتھا

من النظام  38ي المذكورة في المادة في ظل عدم وجود ما يلزم بالتدرج بين مصادر القانون الدول    

فقد تطبق قاعدة عرفية خاصة بحقوق اNنسان في غياب قاعدة اتفاقية،  )50(اCساسي لمحكمة العدل الدولية
و قد تعلوا قاعدة عرفية آمرة خاصة بحقوق اNنسان على قاعدة اتفاقية، و قد تطبق قاعدة عرفية آمرة 

ء الذي يمكن :ثالثا.  اتفاقية غير مصادق عليھا من قبل دولة ماخاصة بحقوق اNنسان في وجود قاعدة 
الخروج به من خ1ل ما تقدم أن قواعد حقوق اNنسان المشمولة بالذكر و الحماية في ا.تفاقيات الدولية 
لحقوق اNنسان قواعد آمرة بل و أساسية تھم كافة البشرية لكن و موازاة مع ھذا الطرح القانوني تبقى 

شكالية أخرى قد تشكك في ھذا اCخير باعتبار أن النصوص القانونية  نفسھا سمحت للدول ھنالك إ
اCطراف في مخالفة ھذه النصوص سواء بالقيود العادية أو ا.ستثنائية ھذا وإن كانت القيود العادية أمرا 

التي من أبرز  طبيعيا و ينسجم مع المنطق القانوني، إ. أن اCمر يختلف عن القيود ا.ستثنائية، و
مظاھرھا التحفظ عن ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، وكذا التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق 

إذ كيف يمكن أن ننادي بإلزامية قواعد  )51(اNنسان، ونظرا لخطورة ھذا اCخير، نرى أن نتناوله بالدراسة
  . حقوق اNنسان في وقت تسمح ھذه اCخيرة بالخروج منھا

  .   إلزامية قواعد حقوق اNنسان و اNشكا.ت القانونية التي تعترض ذلك: ثالثا 
تجيز و ترخص ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، للدول اCطراف فيھا مخالفة ا.لتزامات التي     

 تضعھا على عاتقھا في بعض الظروف و اCحوال ا.ستثنائية و يطلق عليه نظام التحلل من ا.تفاقيات
  . الدولية لحقوق اNنسان، فما المقصود به ؟

  .  تعريف التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان -أ 



عزفت ا.تفاقيات الدولية عن تعريف ھذا المصطلح، مفسحة المجال للفقه في تقديم تعريف له     
ص الدولية التي وعليه وقبل الوصول إلى تعريف التحلل نرى أنه يكون من الضروري أن نحدد النصو

  . أشارت إليه سواء أكانت عالمية أو إقليمية، ثم بعد ذلك الوقوف عند تعريف التحلل
من العھد الدولي للحقوق المدنية ) 1الفقرة ( 4ففيما يخص النصوص العالمية نجد المادة     

لمعلن قيامھا رسميا في حا.ت الطوارئ ا.ستثنائية التي تھدد حياة اCمة، وا: " والسياسية  تنص على أنه 
يجوز للدول اCطراف في ھذا العھد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبھا الوضع، تدابير . تتقيد 

  " با.لتزامات المترتبة عليھا بمقتضى العھد 
في : " من ا.تفاقية اCوروبية تنص على أنه ) 1فقرة ( 15أما النصوص اNقليمية فنجد أن المادة     

أو الخطر العام الذي يھدد اCمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف حالة الحرب 
  ". ا.لتزامات المنصوص عليھا في ھذه ا.تفاقية 

في وقت الحرب أو الخطر العام، أو ) : " 1فقرة (  27و كذا ا.تفاقية اCمريكية فنصت المادة 
من أية دولة طرف، يجوز لھذه الدولة أن تتخذ تدابير غير ذلك من حا.ت الطوارئ التي تھدد إستق1ل أو أ

  ". للتخفيف من التقيد بالتزاماتھا الواقعة عليھا بمقتضى ھذه المعاھدة 
في حا.ت الطوارئ ) : " 1فقرة(و نفس الشيء نص عليه الميثاق العربي في مادته الرابعة 

وز للدول اCطراف في ھذا الميثاق أن تتخذ في ا.ستثنائية التي تھدد حياة اCمة و المعلن قيامھا رسميا، يج
  ". أضيق الحدود التي يتطلبھا الوضع تدابير . تتقيد فيھا با.لتزامات المترتبة عليھا بمقتضى الميثاق 

ھذه أغلب النصوص الدولية التي تكلمت عن حق الدول، في مخالفة ا.تفاقية أثناء إع1نھا لحالة 
واد ليست إ. تطبيقا لمبدأ الضرورة، ذلك أن حماية المجتمع تقتضي في الطوارئ و الواقع أن ھذه الم

بعض الظروف ا.ستثنائية مخالفة ا.تفاقيات بشكل مؤقت، وذلك من أجل استمرار الدولة في القيام 

  . )52(بوظائفھا، لضمان حقوق اNنسان و انتظام سير المرافق العامة
خروج الدول عن أحكام : " ن تعريف التحلل بأنه و عليه و تأسيسا على ھذه النصوص فإنه يمك

ا.تفاقيات الدولية و عدم التقيد بھا، سواء أكان اCمر بمخالفة ا.لتزامات المنصوص عليھا في ھذه 
فالتحلل في جوھره " ا.تفاقيات أو تعطيلھا وذلك في حدود الضوابط و القيود التي فرضتھا ھذه ا.تفاقيات 

نحتھا ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان للدول يتم بموجبھا عدم التقيد بھذه إذن ھو رخصة قانونية م
  . ا.تفاقيات الدولية متى توافرت الشروط القانونية المنظمة لھذه الرخصة

إذا عرف أن التحلل في أساسه إجازة قانونية تضمنتھا ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، فھل 
لية لحقوق اNنسان في حكم القواعد غير الملزمة و منه ننسف كل ما توصلنا يعني ذلك أن ا.تفاقيات الدو

إليه سابقا، أم أن اCمر . يعدو أن يكون مجرد استثناء تطلبته الضرورة على غرار باقي القواعد القانونية 
  . سواء في القانون الدولي أم الداخلي ؟

 )53(القائم أساسا حول ضرورة و خطورة التحللفي اعتقادنا أن ھذا السؤال ھو تفريع عن الجدل 
باعتباره -حسب الرأي المؤيد له -فلئن كان التحلل من ا.تفاقيات الدولية ھو إجراء أكثر من ضروري، 

وسيلة Nعادة التوازن المفقود بين مصلحة الجماعة وحقوق الفرد أي بين حماية النظام العام من الخطر 
  . لحقوقموجب التحلل و بين التمتع با

ضف إلى ذلك فإن إدراج التحلل في حد ذاته ھو تقييد لسلطات الدول في الحدود ا.ستثنائية Cنه 
من المعروف أن مبدأ المشروعية العادي ينكمش في مثل ھذه الظروف ليفسح المجال للمشروعية 

hخرى، وھو ما يسمح لCدارة أن تمد يدھا طوي1 ا.ستثنائية المقننة دستورا و في باقي القوانين العادية ا
عن طريق الضبط اNداري الذي حتما سيطال سلطانه حقوق الفرد، ولذلك كان النص على إمكانية الدول 



التحلل و مخالفة بعض ا.لتزامات الناجمة عن ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان في صلب ھذه اCخيرة 
رد، متى و كيف تمارس حا.ت التحلل و ھذا . خير من ترك الدول اCطراف في حرية من التقرير المنف

  . شك أنه ضمان ضد إساءة استخدام ھذه السلطات عند الممارسة
ھذا دون أن ننسى أن النصوص القانونية لم تترك أمر التحلل مطلقا للدول تتحلل تحت ذريعته من 

ن للدولة تجاوز النطاق ا.تفاقيات الدولية كلما أرادت ذلك، بل قيدته بضوابط و شروط محددة، . يمك
المرسوم لھا وفق ھذه الضوابط و الشروط بالرغم ما يقال حول غموض ھذه الشروط و كونھا فضفاضة 
تحتمل التأويل و التفسير الواسع، وعليه فإن تحديد شروط مسبقة ھو تنظيم لسلطة الدولة في لجوئھا 

انحرافھا وعدم إساءة استعمالھا، مما يترتب للتحلل، وھو تقييد لھا في استعمال ھذه السلطة و ضمان لعدم 
  . عليه حماية و ضمان حقوق اNنسان من أي انتھاك

و بالمقابل فإن الرأي الذي ينادي بخطورة التحلل يتحجج بكون ھذا اCخير جاء في نصوص 
قانونية يلفھا الغموض و تشوبھا الصيغ الفضفاضة، . تعين على تحديد المفھوم القانوني لعبارات 
الظروف ا.ستثنائية محل التطبيق مما يفتح الباب واسعا للتفسير في مدلول كلمة الخطر أو الظروف 
ا.ستثنائية، باستخدام بعض المفاھيم التي . تعكس أو . تتساوى مع فكرة الخطر الذي يھدد حياة اCمة 

تبر في نھاية المطاف إضافة إلى ذلك كون رخصة التحلل تمس مساسا مباشرا بمبدأ المشروعية الذي يع
ضمانا آخر من ضمانات حقوق اNنسان لكن بين ھذا و ذاك فإننا نرى أن ھذا الخ1ف الفقھي . يغني شيئا 
للوصول إلى اNجابة المباشرة عن التساؤل ا�نف ذكره، كما نرى أن نقطة ا.نط1ق لhجابة عليه تتعلق 

  . ت التحلل و بالصيغة التي جاءت بھابالشروط التي فرضتھا النصوص القانونية التي تضمن
  :شروط ممارسة التحلل من ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان 

تضع النصوص الدولية شروطا معينة . بد من توفرھا حتى يمكن للدولة استخدام حق التحلل من 

أخرى شكلية و ، ويمكن تقسيم ھذه الشروط إلى شروط موضوعية، و)54(ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان
  . ھي في مجملھا ضمان لحقوق اNنسان من إساءة استخدام ھذه الرخصة

  الشروط الموضوعية  : أ 
  . وجود حالة استثنائية - 1

  . كون تدابير المخالفة في الحدود التي يقتضيھا الموقف - 2

  .عدم تعارض تدابير التحلل مع ا.لتزامات اCخرى المقررة في القانون الدولي - 3
  . حظر المساس ببعض الحقوق - 4

  . حظر تدابير التمييز - 5

  . حظر التدابير التي يكون لھا ھدف آخر خ1ف المحافظة على حياة اCمة - 6

  . حظر التدابير التي تمس بالحقوق المعترف بھا في القانون أو المعاھدات الدولية اCخرى - 7
  . الشروط الشكلية -ب 

  . اNع1ن - 1

  . التبليغ - 2
إن ما يستوقفنا من ھذه الشروط ھو الشرط الرابع من الشروط الموضوعية، أ. و ھو حظر     

المساس ببعض الحقوق، فلماذا يا ترى قصر النص على ھذه الحقوق دون سواھا، اNجابة تكون بعد 
  . معرفة ھذه الحقوق

   رئالحقوق و الحريات المشمولة بالحماية أثناء حا.ت الطوا -ب 



بموجب ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان و خاصة المواد التي تضمنت نصوص التحلل، فإن 
ھناك عددا من الحقوق . يجوز مخالفتھا في أي حال من اCحوال و أيا كان السبب، وتتنوع ھذه الحقوق 

  : كما يلي
الفقرة الثانية من ھذه المادة نص العھد في : من العھد الدولي  4الحقوق المقررة بمقتضى المادة :  1-ب 

الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر العبودية، حظر : على جملة من الحقوق . يجوز تقييدھا و ھي 
ا.حتجاز بسبب الوفاء بدين حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، الحق في ا.عتراف بالشخصية 

  . ةالقانونية، حرية الفكر و الضمير و الدين و العقيد
نصت عليھا الفقرة : من ا.تفاقية اCوروبية لحقوق اNنسان  15الحقوق المقررة بمقتضى المادة :  2 -ب 

  . الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر الرق والعبودية، حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي: و ھي  2
نصت الفقرة الثانية : من ا.تفاقية اCمريكية لحقوق اNنسان  27الحقوق المقررة بمقتضى المادة : 3 -ب 

. يجوز تعليق أي حق من الحقوق التالية  الحق في الشخصية القانونية، الحق في الحياة، : من ھذه المادة 
وانين بأثر رجعي، حرية الضمير و الحق في المعاملة اNنسانية، التحرر من العبودية، حظر تطبيق الق

العقيدة، حقوق اCسرة، الحق في الحصول على إسم حقوق الطفل، الحق في الجنسية، الحق في المشاركة 
  . السياسية، الضمانات القضائية اCساسية لحماية ھذه الحقوق

نصت ھذه المادة : الحقوق المقررة بمقتضى المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق اNنسان :  4 -ب 
الحق في : على مجموعة من الحقوق التي . يجوز تقييدھا، ويحظر المساس بھا في أي ظرف كان و ھي 

الحياة، حظر التعذيب، عدم جواز إجراء تجارب طبية أو علمية أو استغ1ل أعضائه دون رضاه، التحرر 
عتقال، مبدأ الشرعية في الجريمة و من الرق و السخرة، ضمان المحاكمة العادلة، الطعن في إجراء ا.

العقوبة، عدم حبس شخص معسر عن وفاء دين ناتج عن التزام تعاقدي، عدم محاكمة شخص عن جرم 
مرتين، و لصاحبھا الطعن فيھا و البراءة اCصلية يوجب حكم التعويض، المعاملة اNنسانية للمسجون، 

Nقامة، طلب اللجوء السياسي، التمتع بالجنسية، حرية ا.عتراف بالشخصية القانونية، الحق في التنقل و ا
  . الفكر و العقيدة والدين، عدم تعليق الضمانات القضائية ال1زمة لحماية تلك الحقوق

إن الناظر إلى قائمة ھذه الحقوق المشمولة بالحماية يستنتج أن ھذه الحقوق من النوع اCساسي 
عن المساس بھا ونظرا Cھميتھا  -ولو من باب الجدل  -لحديث الھام التي . غنى للبشر عنھا و . يمكن ا

وھي .  لحقوق اNنسان"  Noyau Dure" النواة الصلبة " أو " الحقوق المقدسة " البالغة أطلق عليھا إسم 
الحقوق التي نقول أن القواعد القانونية التي تنظمھا ھي من النوع ا�مر أما عدا ھذه الحقوق، ولئن كانت 

لحياة اNنسانية إ. أن شأنھا ليس كشأن النوع اCول، إذ يمكن تقييدھا و الخروج عن القواعد التي مھمة ل
تنظمھا، وليس في ذلك ما يمكن أن يشكل خطرا على اNنسان ما دام اCمر يتعلق بمصلحة عليا يتم السعي 

أن كل حقوق اNنسان أمر  للحفاظ عليھا، مع الحفاظ على اCساسي من الحقوق و إن كان اCمر في حقيقته
  . مھم و . يمكن ا.ستغناء عنھا

إن رأينا في المسألة، وانط1قا من الصيغ التي جاءت بھا شروط التحلل، وخاصة الشرط السابق 
ھو أن ھذه الحقوق و باCحرى النصوص القانونية التي تضمنتھا في ھذه ا.تفاقية أو ما عداھا من 

لزم ا�مر بل و اCساسي الذي . يمكن بأي حال من اCحوال مخالفتھا أو ا.تفاقيات، ھو من النوع الم
  : ا.تفاق على ذلك، ومن قام بذلك قامت معه مسؤوليته الدولية، ونؤسس قولنا ھذا بما يلي 

طبيعة موضوع حقوق اNنسان الحساس و المھم، وذلك بتعلقه بالكائن اNنساني المكرم من قبل  - 1
و محل حماية النصوص الوضعية المختلفة، والمعلوم أ. إنسانية لhنسان و . قيمة إ. الشرائع السماوية 



بالتمتع بحقوقه كاملة في إطار ما أبيح له وشرع له، ولذلك نال موضوع حقوق اNنسان ھذا الشرف و 
  . المكانة من شرف صاحبه و مكانته

وضوع السلم و اCمن الدوليين، فمن جھة نجد الع1قة المتبادلة بين كل من موضوع حقوق اNنسان و م - 2

ھو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل  3فقرة  1أن أحد مقاصد اCمم المتحدة المذكورة في المادة 
الدولية ذات الصبغة ا.قتصادية و ا.جتماعية و الثقافية و اNنسانية و على تعزيز احترام حقوق اNنسان و 

س جميعا و التشجيع على ذلك إط1قا ب1 تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و . الحريات اCساسية للنا
تفريق بين الرجال و النساء و اعتبار أن انتھاك مقاصد اCمم المتحدة ھو انتھاك للسلم و اCمن الدوليين، 

و من جھة أخرى  ومنه ت1حظ طبيعة الع1قة بين اCمرين، مما يجعل حقوق اNنسان بھذه الصفة و اCھمية
نجد أن السلم أمنية يطمح اليھا البشر في العالم كله، وھو يشكل مع العدالة عاملين . غنى عنھما لتحقيق 

  . التمتع الكامل بحقوق اNنسان و حرياته اCساسية
شعور الدول بإلزامية الموضوع، و ھو ما يعكسه و يترجمه سلوكھا تجاه ا.تفاقيات الدولية التي  - 3

  . ايد أعداد أطرافھا من يوم فآخرتتز
أنه مھما كانت المبررات القانونية المقدمة في سبيل حماية : إن الشيء الذي نقوله في اCخير 

حقوق اNنسان، فھي عاجزة و قاصرة عن البلوغ إلى تلك المرتبة من القدسية التي صبغتھا بھا الشريعة 
فتھا النصوص الشرعية في واجبات يتحتم على المكلف اNس1مية باعتبارھا جزء من عقيدة اNس1م، كش

  . أداؤھا، وإ. تعرض للحساب و الجزاء في عاجل أمره أو آجله
  :خاتمة 

  :ما يمكن الخروج به من خ1ل ھذه الدراسة ھو ما يلي    
أن موضوع حقوق اNنسان من المواضيع التي لم تلق بعد اNجماع على تعريف واحد نظرا لجملة من  - 1
تلك القدرات و المطالب التي . يمكن أن نعيش بدونھا عيشة : عوامل، إ. أننا يمكن أن نعرفھا بأنھاال

  . البشر
أن موضوع حقوق اNنسان تطور تطورا كبيرا رافق تطور الجماعة الدولية، فانتقل ضمن رحلة  - 2

اNنسان في شكل اتفاقيات دولية تقنين حقوق : التدويل من الوطنية إلى العالمية و ذلك في مظاھر عدة منھا 
خاصة، تتضمن نصوصا و مبادئ تھدف إلى تكريس الحقوق أو تعزيزھا أو حمايتھا، وھي التي يمكن أن 

  . نطلق عليھا قواعد حقوق اNنسان
تطورت قواعد حقوق اNنسان بتطور المجتمع الدولي، فبعد أن كانت في مرحلة أولى مقررة و كاشفة  - 3

أخرى لمبادئ سامية عن طريق عقد ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، التي أخذت وصف  و منشئة أحيانا
ا.تفاقيات الشارعة أضحت قواعد ملزمة و أحيانا آمرة نظرا لما رآه واستشعره المجتمع و الجماعة 

أكثر من الدولية من أھمية لھا، و ذلك لتعلقھا بضمير ووجدان الجماعة الدولية فقرر القضاء الدولي في 
  . مناسبة أنھا قواعد أساسية تھم البشرية قاطبة، وليست مجرد التزامات ثنائية تبادلية بين الدول

قواعد حقوق اNنسان و قبل أن تكون اتفاقية، وخاصة في العصر الحديث، ھي ذات طبيعة عرفية  - 4
الشرائع السماوية و  .ستجماعھا أركان العرف، وذلك للكم الھائل من التراكمات التي كان مصدرھا

خاتمتھا اNس1م، ثم إسھامات رجال الفكر و الفلسفة الذين نادوا بأھمية حقوق اNنسان  ومن ثم تشكل ھذا 
  . الدول بشأن ذلك تا.لتزام و ا.عتقاد نتيجة تكرر سلوكيا

عة الدولية عن إن زعم الدول غير المصادقة على اتفاقيات حقوق اNنسان أنھا غير مسئولة تجاه الجما - 5
فعل يخالف ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان، ھو أمر غير مستساغ قانونيا، و. يتماشى مع المنطق 



السليم، وذلك Cن عدم المصادقة على ا.تفاقيات . يعني اNعفاء من المسؤولية، وذلك للطابع العرفي العام 
  . لحقوق اNنسان الذي . يمكن التنصل منه

 - قسيم حقوق اNنسان إلى أجيال و طوائف إشكا.ت تتعلق بمدى التفاضل بينھا يزيدھا يثير ت - 6
حدة إجازة ا.تفاقيات الدولية لحقوق اNنسان للدول التحلل منھا، وھو ما أثار الكثير من الجدل  -اNشكا.ت 

اعدة عامة، جيء به و أسال الكثير من الحبر لكن بعين الحكمة . يعدو أن يكون الترخيص استثناء على ق
لمواجھة ظرف طارئ، مع المحافظة على اCساسي من الحقوق، حتى يستعيد المجتمع عافيته، و يتمتع 
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الحكم بأنه حتى و إن كان أغلب مساھمي شركة برشلونة تراكشن ھم بلجيكيون، وبما أن الشركة تكونت 
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  تداعيات حرب الشمال المالي على اCوضاع في موريتانيا

  محمد اCمين ولد الكتاب. أ
  مقدمة

جمھورية مالي، ونتيجة لما ھو قائم بينھا وبين ھذا البلد من إن موريتانيا، نظرا لتماسھا الجغرافي مع 
روابط اقتصادية ووشائج اجتماعية وع1قات سوسيوثقافية وروحية، تشكلت عبر ما للبلدين من تاريخ 
مشترك، فقد يكون من الصعب أن تبق في مأمن من تداعيات الحرب التي اندلعت مؤخرا في شمال مالي 

م أزواد المزمنة، وما قادت إليه من تواتر واحتقان أفضيا في نھاية المطاف إلى تدخل نتيجة لتفاقم أزمة إقلي
  .أجنبي في المنطقة

و.ستكناه طبيعة ھذه التداعيات واستبطان تجلياتھا المحتملة، فإنه يجدر استعراض مجموعة من المعطيات 
وترمي ھذه الورقة أساسا، . ياتالموضوعية التي من شأنھا أن تعمل كمحددات لم1مح ونوعية تلك التداع

إلى إبراز ھذه المعطيات المتأتية عن التداخل بين البلدين، ثم إلى تبيان تأثيرھا على طبيعة التداعيات 
وستحاول كذلك استقراء مختلف تجليات تلك التداعيات وآثارھا على . المحتمل حدوثھا جراء الحرب

  .موريتانيا


